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 ملتقى حول "الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في دول المغرب العربي"

 1122أفربل  21و  21جامعة سوق أھراس في 

 مظاھر و تطبیقات الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في دول المغرب العربي 1المحور 

 
 

ماذا تبقى من أوجھ الرقابة على السلطة المحلیة بتونس على ضوء "

 "؟1122جانفي  12دستور 
 

 ھاجر قلدیشد. 

 جامعة القیروان –مبرز بالمعھد العالي للدراسات القانونیة و السیاسیة بالقیروان أستاذ محاضر 

 

 

 في عادة الدول تتبعھا التي 1الإداري التنظیم أسالیب من أسلوبا   تعد الإقلیمیة الإداریة اللامركزیة أو المحلیة السلطة

 بعض ممارسة المحلیة بالسلطات یناط بموجب ھذا الأسلوب في إدارة الأقالیم، إذ للمواطنین، خدماتھا لتقدیم وظائفھا أداء

 .المحلیة الأقالیم لمواطني الخدمات وتقدیم الوظائف بعض أداء في أجھزتھا إشراك بواسطة المركزیة السلطات وظائف

 التطورات أن غیر وحدھا، المركزیة الإداریة السلطات على حكرا   الخدمات وتقدیم الوظائف أداء كان ئنلو 

 فرض المركزیة السلطات كاھل على الملقاة الأعباء وتزاید الخدمات وتوسع الاختصاصات وتشعب المتسارعة الدیمقراطیة

 المحلیة المجالس على أعبائھا ببعض لتلقي اختصاصاتھا، بعض عن السلطات ھذه تنازل بموجبھ تم جدیدا   واقعا   علیھا

 شخصیات ظھرت وبذلك .المركزیة السلطات رقابة تحت اختصاصات من بھا یناط ما لتباشر إقلیمي أساس على المنتخبة

 السلطة تقدمھا كانت التي الخدمات وتقدیم الوظائف بعض لأداء المركزیة السلطة جانب إلى مستقلة إقلیمیة اعتباریة

 .بدورھا المركزيو سلطاتھاب المركزیة السلطةمع احتفاظ  المحلي، الإقلیم مستوى على المركزیة

 الإدارة نظم وبین ،الاعتباري الشخص وحدة على تقوم التي المركزیة الإدارة نظم بینمن الضروري التفریق و

 الأسلوب أھمیة وتتجلى .المركزیة السلطة شخص جانب إلى العامة الاعتباریة الأشخاص بتعدد تسمح التي اللامركزیة

 من منتخبة محلیة مجالس طریق عن بأنفسھم أنفسھم بإدارة المحلیة الأقالیم مواطني تشریك خلال من اللامركزي الإداري

 یؤدي أخرى ناحیة من وھو ناحیة، من الإداریة معاملاتھم إنجاز سرعة المحلیین للمواطنین یسھل و ھذا من شانھ أن قبلھم،

                                                             
بالتنظیم الإداري ھو كیفیة تنظیم و ترتیب مختلف الھیاكل الإداریة المجسدة للدولة و سلطاتھا و أسلوب تحدید العلاقات بینھا و طرق  المقصود" 1 

داري، المدرسة الوطنیة مصطفى بن لطیف، المؤسسات الإداریة و القانون الإ"، توزیع الصلاحیات و الاختصاصات و طرق استخدامھ
 7002للإدارة، 
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 إدارة في إشراكھم عند بأھمیتھم المواطنین شعور تنمیة عن فضلا   المركزیة، الإداریة السلطات أعباء من التخفیف إلى

 .لدیھم الدیمقراطي الوعي وینمي المواطنة روح یعزز مما إقلیمھم، شئون

الإداري في الدول الموحدة إلى أسلوبین أساسیین  التنظیمتنقسم طرق  النظریةأنھ من الناحیة إلى و تجدر الإشارة 

 .و لا یوجد ھذان الأسلوبان بصفة خالصة أو مطلقة بل یتعایشان و یتكاملان ھما المركزیة الإداریة و اللامركزیة الإداریة.

 المتعددة بصوره الإداري النشاط مظاھر حصر أيتركیز الیقوم على الإداري  التنظیمھي أسلوب في المركزیة الإداریة و

 عاصمة من بذاتھا تباشرھا المركزیة، الحكومة تسمیة علیھا یطلق ما غالبا   واحدة، إداریة سلطة ید في المختلفة وأنماطھ

 .الأقالیم في ممثلیھا مع مشاركة أو البلاد

و تتمثل اللامركزیة الترابیة في نقل مجموعة من صلاحیات الادارة المركزیة الى جماعات محلیة تتمتع بالشخصیة 

القانونیة والاستقلال المالي والاداري وتمثل مجموعة بشریة تعیش فوق جزء من التراب الوطني وذلك بغایة تسییر ھذه 

 الاخیرة شؤونھا المحلیة.

 ( اللامركزیة الترابیة من خلال تخصیص7002جانفي  72)دستور  للجمھوریة الثانیةویكرس الدستور التونسي  

لباب السابع من و یعتبر ا ."لطة المحلیة على اساس اللامركزیةتقوم السأنھ "ب 030 الفصلقرّ یبابھ السابع للسلطة المحلیة اذ 

 و ھو یعد مكسبا جدیداثورة في تونس بعد ال صلاحات إداریة و مؤسساتیةإالجدید من أھم ما جاء من التونسي  الدستور

یشغل جمیع التونسیین نظرا لاعتبارھا صمام أمان ضد عودة  االأساسي الدیمقراطیة المحلیة التي تعتبر ھاجس ھعنوان

 منظومة الظلم و الاستبداد .

تحولت اللامركزیة من مبدإ من  وفي الدستور التونسي الجدید، تقول الأستاذة أحلام الضیف: " و في ھذا الإطار
مبادئ التنظیم الإداري إلى واجب دستوري إذ تلتزم الدولة بدعمھا وتعمیمھا على كامل التراب الوطني في إطار وحدة 

(. وتعني ھذه المقتضیات التخلي عن 030(، كما أنھا أي اللامركزیة تمثل أساس السلطة المحلیة )الفصل 02الدولة )الفصل 
اریة التقنیة الضیقة للإدارة المحلیة واختیار أن تحمل الإدارة المحلیة شحنة سیاسیة بمنحھا وصف السلطة الذي الرؤیة الإد

عنون بھ الباب السابع من الدستور مما یفترض ضرورة تمتعھا بالمشروعیة الدیمقراطیة عن طریق الانتخاب الذي یمثل 
 2".الشرط الأساسي للدیمقراطیة التمثیلیة

من باب التغییر الجذري و من باب  یعدیعتبر الأستاذ محمد السیاري أن ھذا الباب السابع من الدستور الصدد في نفس  و

و بالرجوع إلى تقریر لجنة الجماعات العمومیة الجھویة و المحلیة في المجلس الوطني  .3القطع مع المنظومة القدیمة

 بین الدیموقراطیة و التنظیم اللامركزي:بوضوح تربط  یتبین أن إرادة المشرع 7007وبر أكت 7التأسیسي بتاریخ 

                                                             
صداء مركز التكوین ودعم : من التمثیلیة إلى التشاركیة"، أ 7002حلام الضیف، "تفعیل الدیمقراطیة المحلیة في دستور أ 2  

 وما یلیھا 8، ص. 7002، جانفي مارس 01اللامركزیة، عدد 
3 « La matière connaît un bouleversement total avec la nouvelle Constitution. Son chapitre 7 qui lui 
est consacré comporte 12 articles, de l’article 131 à l’article 142. L’intitulé de ce chapitre : « 
L’autorité locale », est très éloquent : la volonté de rupture avec "l’ancien droit" y est très nette (…) 
Ce faisant, on peu dire que la nouvelle constitution a révolutionné la matière en jetant les bases 
constitutionnelles d’un nouveau droit des collectivités locales», in SAYARI (M.), « Les collectivités 
locales dans la constitution tunisienne du 27 janvier 2014 : observations sur le chapitre 7 intitulé 
l’autorité locale », in Mélanges Rafâa Ben Achour, éditions Simpact, 2015, Tome 2, page 59. 
 



3 
 

فالانتقال الدیمقراطي الیوم یتطلب تغییرا على مستوى اعادة توزیع السلطات...بما یقطع مع الحكم العمودي المسقط من "
أعلى و یرسخ الحكم التشاركي المستمد من القاعدة. بناءا على ھذه المعطیات ترسخ لدى اللجنة عبر مختلف مراحل  عملھا 

التنظیم اللامركزي بشكل صریح و مبدئي ، تنظیم یقوم على مبادئ لامركزیة ضرورة اعتماد دستور ما بعد الثورة لخیار 
فعلیة ترتكز على مشاركة أفراد المجتمع في صنع القرار و ادارة الشأن العام و في العملیة التنمویة و لإیصال الخدمة إلى 

 ".المواطن دافع الضریبة

و إننا لو قارنا ھذه التطلعات الطموحة في صلب الدستور الجدید بما سبقھا من نظام قانوني و مؤسساتي للتنظیم الإداري 
ركزي و لا على مستوى فإنھ یمكن القول أن تونس لم تعرف تجربة متجذرة لا على مستوى التنظیم اللام 4بالیلاد التونسیة

. أما الدستور الجدید المؤرخ في 7 0111أو في ظل دستور 6أو في فترة الحمایة 5تراطي، سواء في فترة البایاالحكم الدیمق
قوامھا الانتخاب و دعائمھا  و اللامركزیة أساسھا السلطة المحلیة تطبیق دیدا منفأتى لیكرس نوعا ج 7002جانفي  72

أملتھا ون المقارن و التجارب المقارنة والیات الدیموقراطیة التشاركیة، و كلھا مصطلحات و مبادئ استلھمتھا تونس من القان
، مرحلة الانتقال الدیمقراطي التي عززت من مكانة الفرد في 7000جانفي  02مقتضیات المرحلة الجدیدة التي عقبت ثورة 

 المجتمع و ركزت على قیم المواطنة و العدالة و الكرامة و المساواة أمام القانون.

بتوجھ تمیز  7002یم المتعلق بالجماعات المحلیة في تونس إلى حدود دستور و بالتالي یمكن القول أن التنظ    

مع ضعف إدارة الحكم المحلي .و قد تركز ھذا التوجھ على  9على حساب اللامركزیة 8مركزي قائم على تغلیب اللامحوریة

                                                             
 .0111الدراسات الإداریة،  ، مبادئ القانون الإداري التونسي، مركز البحوث و بوعشبة ا  راجع  توفیق4

 .7002محمد رضا جنیح ، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، تونس 
 7002مصطفى بن لطیف، المؤسسات الإداریة و القانون الإداري، المدرسة الوطنیة للإدارة،  

pdfwww.ena.nat.tn/fileadmin/user_upload/doc/...CSP/DroitAxe2. 
BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif: organisation administrative, fonctions administratives, 
police et service public, décisions administratives, Centre d'études de recherches et de publications de 
la Faculté de droit de Tunis, 1982 - 659 pages 

كانت الإدارة التونسیة إدارة لامحوریة بدرجة أولى، ھیاكلھا الأساسیة تتمثل في القاید الذي یعمل تحت الرقابة المباشرة لوزارة 5 
عن تحدید مھامھ بصورة دقیقة مثل الأمر العلي الصادر في العمالة التي تقابل وزارة الداخلیة الیوم، ولم تغفل النصوص الساریة آنذاك 

المتعلق بصلاحیات القاید. ولئن بدأ النظام البلدي بالبروز في تلك الفترة من خلال إحداث بلدیة العاصمة بمقتضى  0820جویلیة  70
بة الجوانب الإداریة على ھذا بالرغم من غل 0820أفریل  72، فإنھ لم یتمتع بالدسترة حیث غاب عن دستور 0818أوت  30أمر 

 .الدستور، كما لم یتم إقرار مبدإ الانتخاب
فترة من اللامحوریة المزدوجة حیث جاورت الھیاكل التونسیة التقلیدیة ھیاكل فرنسیة تمثل  في عھد الحمایة  شھدت إدارة البلاد 6 

مجالس تتكون في أغلبھا من ممثلین عن الأھالي والمعمرین سلطة المقیم العام. وفي نفس الوقت تم إدخال النظام البلدي المتجسد في 
 0117دیسمبر  70، لكن مبدأ الانتخاب لم یتم إقراره إلا بمقتضى الأمر المؤرخ في 0882جوان  00بمقتضى الأمر العلي الصادر في  
 .لفائدة المعمرین الفرنسیین فحسب

یعترف لھا بمصالح خاصة بھا ویكرس الصبغة المجلسیة  المحلیة، لجماعاتل امخصص ا وحید لم یحتو سوى فصلا  0111دستور  7 
لھیاكلھا التسییریة و یحدد مستویین لللامركزیة : المستوى المحلي والمستوى الجھوي. لكنھ لم یكرس مبدأ استقلالیة الجماعات المحلیة 

لیة التمثیلیة. وقد ساھمت النصوص التشریعیة و و لا مبدأ انتخاب أعضاء مجالسھا مما یعكس إھمالا تاما لفكرة الدیمقراطیة المح
 .الممارسة السیاسیة والإداریة في تعطیل تشكل تجربة جادة للدیمقراطیة المحلیة علاوة على تعمیق مشكل التباین التنموي بین الجھات

 المواطن من الإدارة تقریب خلال من الإداري العمل نجاعة عن البحث في مبرّرراتھ أھمّ  یجد إداریا تنظیما اللامحوریة تشكّل  8 
 رئاسةو  الشعب نواب مجلس) العاصمة في المتمركزة السیاسیة المؤسسات لتمكین ضروري إداري تنظیم فھو وبالتالي وجد أینما

 تنفیذھا ولمتابعة یضعونھا التي والقرارات القوانین لإبلاغ البلاد أطراف كامل في الحضور من( الحكومة رئاسةو  الجمھوریة
 اللامحوریة السلطات تمثلّ وبالتالي .منھا اراتھوانتظ حاجیاتھ إلى والاستماع البلاد أنحاء كامل في المواطن مع وللتواصل واحترامھا

  .ووحدتھا الدولة تماسك تضمن التي وھي الدولة أنحاء كامل في ویدھا وعینھا صوتھا فھي المركزیة للسلطة امتدادا
 تحت وتبقى المركز یعینّھا جھویة سلطات إلى للمركز الراجعة الإداریة الاختصاصات من لجزء نقل في إذن اللامحوریة تتمثل

  .الرئاسیة سلطتھ
 الجمھوریة رئیس قبل من) منتخبة ولیست المركزیة السلطة قبل من معینّة سلط أنھا أوّلا ھي اللامحوریة للسلطات خاصیة أھمّ و

 للشخصیة امتداد مجرّد لأنھا بھا خاصة قانونیة بشخصیة تتمتعّ لا اللامحوریة الھیئات أن كما( الیوم الحكومة رئیس قبل ومن سابقا
 تتمتعّ أن یمكنو  أساسھا، على وتعمل المركزیة السلطة تعلیمات تطبقّ وھي عنھا مستقلة لیست فھي وبالتالي للدولة القانونیة
 لیست أنھا حیث على مھامھا أداء من تتمكّن حتى المالیة الموارد بعض لھا تنقل التي السلطة ھذه قبل من الصلاحیات بعض بتفویض

 .ذاتیة مالیة موارد لھا
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بتنوع أسالیبھ و  ھنالإداري و السیاسي لأھمیة القرار العدید من المبرارات أھمھا أن الدولة لا تحتمل أكثر من مركز نظرا لأ

اختلافھ عن الإدارة المركزیة یمكن أن یھدد وحدة الإدارة زیادة على إضعاف المیزانیة بتعلة أن الدولة غیر قادرة على 

تحمل أعباء المالیة المنجرة عن إرساء اللامركزیة و التوجھ نحو الحكم المحلي بسبب تكرار بعض الوحدات كالمصالح 

مختصة و الدوائر و الشؤون القانونیة والإداریة على المستوى المحلي وإضعاف السلطة المركزیة على مستوى التنسیق ال

لقد أدى ھذا التوجھ إلى انغلاق النظام  بین المركز والأقالیم، وبین الأقالیم نفسھا، والتي ھي من مسؤولیة الإدارة المركزیة.

لجھوي و احتكار كل المؤسسات المحلیة و الجھویة من قبل نفس النخبة السیاسیة مع الإداري المحلي و حصره في النطاق ا

 الانفراد بالحكم المحلي واستفحال مظاھر التھمیش والإقصاء و غیاب الشفافیة و الحوكمة المفتوحة.

انیة الضروریة عجزت السلطة المحلیة عن معالجة كل ذلك لأنھا لا توفر الإمك ،وفي ظل غیاب الدیمقراطیة المحلیة 

مع ضعف التشریعات القائمة على تشریك المواطن و المجتمع المدني في صناعة القرار الكفیل لمواجھة التحدیات 

 المطروحة على الصعید المحلي .

ات تتقاطع كلھا في مصطلح 7002ستور و لعل تعدد المفاھیم الجدیدة الخاصة بالسلطة المحلیة و الواردة في د

 .13و الدیمقرلطیة التشاركیة 12و  الدیمقراطیة التمثیلیة 11الحوكمة المحلیةو   10الحوكمة

                                                                                                                                                                                              
 أي لامحوریة اسلط ،الرّیفیة المناطق أو الحضریة المناطق في سواء والعمدة، والمعتمد للولایة العام والكاتب الوالي مؤسسات وتمثلّ

 .الجھات في المركزیة السلط بتمثیل المكلفّة الأجھزة تلك
 متمثلّة برالیةیل فكرة على بالأساس یقوم بل الإداریة السلطة تدخّل وسرعة نجاعة عن فقط یبحث لا إداري تنظیم ھي اللامركزیة 9 

 مع تماما متقابلة اللامركزیة للسلطة خاصیات التصوّر ھذا عن ویترتبّ بأنفسھم شؤونھم إدارة في المحلیة الجماعات متساكني حقّ  في
 منطقة في مستقرّة بشریة مجموعة على تقوم اللامركزیة المؤسسات تشكّل التي المحلیة الجماعات و .اللامحوریة السلطة خاصیات

 المجموعة تلك قبل من منتخبة ھیاكل وتدیرھا تحدّدھا محلیّة وخصوصیات مصالح على قائمة مؤسسات الموحّدة الدولة صلب ترابیة
 لتعلیماتھ ولا للمركز الرئاسیة للسلطة تخضع لا ذاتیة موارد تتبعھا ذاتیة واختصاصات بھا الخاصة القانونیة شخصیتھا لھا البشریة

 .  قرارتھا شرعیة على لاحقة رقابة على أساسا القائمة إشرافھ لسلطة فقط بل
10 Selon Jacques Chevallier, « La « gouvernance » est devenue depuis les années 1990 le mot-clé, le 
mot fétiche, censé condenser et résumer à lui seul l’ensemble des transformations qui affectent 
l’exercice du pouvoir dans les sociétés contemporaines : promue à tous les niveaux et dans les 
organisations sociales de toute nature, la logique de la gouvernance affecterait en tout premier lieu 
l’État, en remettant en cause ses modes d’emprise sociale et, au-delà, les assises de son institution ; la 
substitution aux techniques classiques de « gouvernement » des méthodes nouvelles de « gouvernance 
» serait indissociable d’un ébranlement plus profond d’un modèle étatique, emblématique de la 
modernité", Chevallier Jacques, « La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ? », in revue 
française d'administration publique, 2003/1 no105-106, p. 203-217, http://www.cairn.info/revue-
francaise-d-administration-publique-2003-1-page-203.htm 
 
11 « Ainsi, au-delà de la diversité de cette action publique, la gouvernance locale recouvre des 
mécanismes de coordination et d'action collective qui permettent de mobiliser un ou des champs 
d'interaction entre des acteurs de nature variée et de garantir la tenue d'accords, sur un projet plus ou 
moins explicite, entre partenaires destinés à être partie prenante du gouvernement local. Dans cette 
perspective, l'émergence du thème de la gouvernance locale peut être lue comme « un retour de la 
proximité », aussi bien dans les analyses théoriques que dans les politiques ou pratiques qui les 
déclinent », Bertrand Nathalie, Moquay Patrick, « La gouvernance locale, un retour à la proximité »,  
In: Économie rurale. N°280, 2004. Proximité et territoires. pp. 77-95. 
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_2004_num_280_1_5474 
 

شكل من أشكال الدیمقراطیة وفیھا یختار الناخبون )على نحو حر وسري في انتخابات تعددیة( ممثلین ھي  لدیمقراطیة التمثیلیةا 12 
ولكن یمتلكون صلاحیات تكفي للإتیان بمبادرات في حال حدوث متغیرات. وتعد الدیمقراطیات  ،ولكن لیسوا وكلاء لھم ینوبون عنھم،

 اللیبرالیة الحدیثة نموذجا  مھما  للدیمقراطیة التمثیلیة. 
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الحكم المحلي أو الدیمقراطیة المحلیة مصطلحان لم یردْ تعریفھما في النصوص القانونیة، بما و الجدیر بالقول أن 

أو الأوامر المتعلقة بتسمیة  14یةفیھا النصوص الصادرة بعد الثورة. ومن ھذه النصوص، الأوامر المتعلقة بحل المجالس البلد

 02ومرسوم  16 المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط 7000مارس  73بتاریخ  02والمرسوم عدد  15ةالنیابات الخصوصی

و  ھذا المصطلح على الخطاب السیاسي الذي بقي عمومیا اقتصرؤقت للسلط. وقد المالمتعلق بالتنظیم  7000دیسمبر 

 . فضفاضا

في إطار دولة  باستقلالیةالمحلیة تعني في المقام الأول أن یعُھد للجماعات المحلیة بتصریف شؤونھا  الدیمقراطیةو 

بما یفرض مراجعة المنظومة القانونیة في جزئھا المتعلق  الجدید موحدة. وقد تكرّس ھذا الأمر بموجب الدستور التونسي

التكریس الدستوري للجماعات المحلیة ومن ورائھ الدیمقراطیة بالجماعات المحلیة على المستویین الإداري والمالي. وھذا 

وتعویضھا  17المحلیة، یفرض التدرج في النصوص وضمان التناسق بینھا مما یدعو إلى إلغاء النصوص المعمول بھا

 بأخرى تتماشى مع ھذا التنظیم الجدید. 

فعل منطقي لھذا التمشي الجدید و كخطوة جاء إحداث وزارة جدیدة تعنى بالشؤون المحلیة كرد في ھذا الإطار، و 

ولى في مسار بناء لامركزیة جدیدة، و تعنى المجلة الانتخابیة بطرق و قواعد انتخاب المجالس البلدیة و الجھویة أما مجلة أ

ما یدعم الجماعات المحلیة الجدیدة فتضم مجموعة القواعد القانونیة الھادفة إلى إرساء منظومة للحكم المحلي الدیمقراطي ب

مشاركة المواطنین ویحُقق الحریات والتنمیة الشاملة والمستدامة والعادلة بین المناطق ویضمن التنوع في نطاق وحدة الدولة 

 .18من مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلیة( 0)الفصل 

 یمكن لنا أن نتساءل كیف تم تكریس الدیمقراطیة في تونس ما بعد الثورة؟ و على ھذا الأساس

ما ذا تبقى من أوجھ  ط المركزیة ؟ ولة التي تربط السلطة المحلیة بالسو بصیغة أخرى ما ھي طبیعة العلاقأ

 ؟على ضوء الدستور الجدید الرقابة على السلطة المحلیة بتونس

                                                                                                                                                                                              
في جملة من الآلیات التي ظھرت في الدیمقراطیات العریقة لتحدّ من الھوة التي تفصل بین المواطنین  تتمثل الدیمقراطیة التشاركیة  13 

وممثلیھم في السلط السیاسیة والمتأتیة من كون مشاركة المواطنین لا تكون إلا بشكل محدود یقتصر على انتخاب من سیحكمھم وفي 
خمس سنوات یترك خلالھا الحكام لحالھم بما یخوّل لھم الانحراف بالسلطة التي شكل مناسباتي أي في فرص متباعدة مرّة كل أربع أو 

 .بأیدیھم إلى حین موعد الانتخابات اللاحقة
والدیمقراطیة التشاركیة كما تدلّ تسمیتھا تخوّل للمواطنین المشاركة في إدارة الشأن العام حتى خارج المواعید الانتخابیة وبطرق 

ع وھي تقتضي بالضرورة التفاعل والتعامل بین المواطن وممثلّھ المنتخب والذي یحتلّ موقع القرار قي أخرى غیر صندوق الاقترا
 المجلس البلدي أو المجلس الجھوي أو الإقلیم بما أن الأمر یخص السلطة المحلیة.

 . 2ص، 7000أفریل  8في  72التونسیة عدد الرائد الرسمي للجمھوریة  14 
 .212,ص، 700أفریل  01في  72التونسیة عدد ریة الرائد الرسمي للجمھو 15 
 2.ص، 7000مارس  71في  70التونسیة عدد الرائد الرسمي للجمھوریة  16 
 28المتعلق بالبلدیات كما تم تنقیحھ )خاصة بالقانون عدد  0121ماي  02بتاریخ  33ومن بین ھذه النصوص :القانون الأساسي عدد 17 

 31الذي یتعلق بالمجالس الجھویة والأمر بالقانون الأساسي عدد  0181فیفري  2بتاریخ  00والقانون عدد  (،7002جویلیة  02في 
 .0113فیفري  3في  00المتعلق بمیزانیة الجماعات المحلیة ومجلة الجبایة المحلیة الصادرة بالقانون عدد  0121ماي  02بتاریخ 

 المبادئ ختامیة أن وأخرى انتقالیة أحكام مع فصلا 030 في الوارد المحلیة الجماعات مجلة مشروع أسباب شرح في و قد ورد18 
 الوطني التراب تقسیم لكون بالنظر المحلیة، الجماعات ببعث القانون انفراد مبدأ :في تتمثل المحلیة بالسلطة المرتبطة الدستوریة
 من وتمكینھا ترتیبیة بسلطة المحلیة للجماعات الاعتراف،  المحلي للشأن الحر التدبیر مبدأ ،القانون دستوریا بھ یختص محلیة لجماعات
 ضبط مبدأ التشاركیة، الدیمقراطیة مبدأ ، اللامركزي التعاون مبدأ التضامن، مبدأ والمالیة، الإداریة الاستقلالیة مبدأ الوسائل،

 وحذف اللاحقة المراقبة مبدأ المحلیة، الشؤون تسییر في الرشیدة الحوكمة مبدأ التفریع، مبدأ أساس على الجماعات اختصاصات
 بھا. والمتعلقة المحلیة الجماعات عن الصادرة القرارات أو الأنشطة یسبق ما كل في للقضاء الاحتكام الإشراف،

www.ccl.tn/bundles/pdf/projet_majalla.pdf 



6 
 

و مقاما متمیزا وذلك لتمكین السلطة ھامة الحكم المحلي مكانة قد منح  یة دستور الجمھوریة الثان ما من شك أن

المحلیة من القوة القانونیة والمعنویة اللازمة كباقي السلط الثلاث الأخرى مع تدعیم الجماعات المحلیّة بصلاحیات نصص 

 .19فكانت مقومات اللامركزیة متبلورة بصفة جلیة على المستوى الھیكلي و المستوى الوظیفى علیھا في الدسّتور

تقوم السلطة المحلیة على أساس على أنھ :" 7002من دستور  030الفصل  فقد أقر، 20ھیكليفأما على المستوى ال
وأقالیم، یغطي كل صنف منھا كامل تراب تتجسد اللامركزیة في جماعات محلیة، تتكون من بلدیات وجھات  اللامركزیة.

 .21"یمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصیة من الجماعات المحلیة الجمھوریة وفق تقسیم یضبطھ القانون.

تنتخب المجالس البلدیة  تدیر الجماعات المحلیة مجالسُ منتخبة.من الدستور على أنھ :" 033و كذلك ینص الفصل 
تنتخب مجالس الأقالیم من قبل أعضاء المجالس البلدیة  مباشرا، سریا، نزیھا، وشفافا.والجھویة انتخابا عاما، حرا، 

 ". یضمن القانون الانتخابي تمثیلیة الشباب في مجالس الجماعات المحلیة والجھویة.
                                                             

 من الدستور(. 1)الفصل "وحدة الدولة "إلا أن استخدام مصطلح "اللامركزیة" في الدستور یصاحبھ التأكید المتكرر على  19
ولتكریس ذلك لابد من إعادة تقسیم تونس إلى اقالیم متوازنة تضمن تحقیق التنمیة  ھناك خطة لتقسیم اجمھوریة التونسیة لإلى أقالیم،20

 :العادلة والتوزیع العادل للثروات وتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة حسب الشروط التالیة
 لكل إقلیم جھة یطل بھا على البحر -
 یة في إقلیم تونسیتصرف كل إقلیم في جزء من مداخیلھ أما الباقي فیذھب إلى السلطة المركز -
 .یكون لدیھ ما یكفي موارد طبیعیة تخول لھ التطور بشكل ذاتي -

 :اقالیم تتوزع كما یلي 1و علیھ، فإن الخطة المستقبلیة تنوي تقسیم التراب التونسي  إلى 
 اقلیم تونس الكبرى: یضم كل من تونس العاصمة، اریانة، بن عروس،  منوبة، نابل و زغوان -
 التونسي:  بنزرت، جندوبة، باجة، الكاف، سلیانة و القصریناقلیم الغرب  -
 اقلیم الساحل التونسي: سوسة، المھدیة، المنستیر و القیروان -
 اقلیم الوسط التونسي: صفاقس، سیدي بوزید و قفص -
 اقلیم الجنوب التونسي: توزر، قبلي، قابس، مدنین و تطاوین -

المحلیة مثلما سطره الدستور الجدید، غیر أن العدید من المحللین و الخبراء و  و لئن كان ھذا التوجھ متماشیا مع مشروع السلطة
المتتبعین للشؤون المحلیة في تونس یرون أن ھذا الموضوع سابق لأوانھ. و من بین جمعیات المجتمع المدني نجد جمعیة "كلنا تونس" 

 -)بلدیات المستویات الثلاث للامركزیةو في تجسید الأقالیم. التي تحذر من المصاعب التي یمكن أن تنجر عن التسریع بتحقیق مشروع 
آخر ما ینبغي تجسیده أو حتى التفكیر فیھ ھو إحداث الأقالیم وتقسیم تراب الدولة إلى أقالیم أقالیم(،  ترى جمعیة كلنا تونس أن –جھات 

في الدفع نحو التنمیة وفي تصوّر وإنجاز المشاریع لأن ھذا الأمر لا یرتبط فقط باختلاف في التصورات حول دور ھذه الأقالیم خاصة 
الكبرى بل لأن یقتضي ویھدف في الآن نفسھ إلى تقسیم أو إعادة تقسیم الثروات الوطنیة وسند خاص من میزانیة الدولة والحال أن 

ثورة وتبعا لذلك یجب أولا إنتاج منذ ال ا مستمرّ  االیوم ھذه الثروات شبھ منعدمة بسبب الركود الاقتصادي ومیزانیة الدولة تشكو وھن
نھ ان التفكیر في المستوى الثالث للامركزیة ھو سابق لأوأ ترى الجمعیة وبالتالي  .الثروات ودعمھا للتمكّن من اقتسامھا أو توزیعھا

الیوم ولیست لدینا الیوم على الأقل رؤیا واضحة لا بالنسبة لإمكانیاتنا ولا حتى بالنسبة لحاجیاتنا حتى نرسم خارطة للأقالیم تكون 
 ,7002"، اللامركزیة؟ لتجسید استراتیجیة أیة ، كلنا تونس "ھاتمستجیبة لدعم التنمیة الجھویة وخاصة التوازن بین الج

Association Kolna Tounes est un mouvement citoyen de réflexion et d’action ayant pour objectif une 
veille la participation à l’élaboration du projet sociétal en interaction avec toutes les catégories sociales 
http://www.kolna-tounes.com/fr/ 

الشيء الذي یبعث عن التساؤل في ما إذا كان ھذا الخیار صائبا وفي ما إذا كان  ،معقدّاا تنظیما لا مركزی 7002أحدث دستور  21 
ن اللامركزیة تتجسّد أ على فقرة ثانیة 030الدستور في فصلھ  فإقرار .ملائما لدولة بحجم البلاد التونسیة ولمحدودیة امكانیاتھا المالیة

في جماعات محلیة تتكوّن من بلدیات وجھات وأقالیم یغطّي كل صنف منھا كامل تراب الجمھوریة وفق ما یضبطھ القانون ویمكن أن 
تجد  . و ھذه الأخیرةخیار أصبح مفروضا على السلطات المؤسسة الیوم ھو  تحدث بالقانون أصناف خصوصیة من الجماعات المحلیة

 .إرساء منظومة إداریة معقدّة ومكلفة لمیزانیة الدولةو طرّة لإنفاذه نفسھا مض
معقدّة لأنھا تقتضي التفكیر في أفضل سبل تموقع كل درجة من درجات اللامركزیة وامتدادھا الترابي كما تتطلبّ و ھي من ناحیة 

ة منھا بالسلطة المركزیة وھو أمر صعب لأنھ التفكیر في طبیعة العلاقة التي ستربط كل درجة من ھذه الدرجات بغیرھا وكل واحد
تضارب المصالح والاختصاصات والتصوّرات في ما یتعلقّ بأسالیب إدارة الشأن  وجنبّ تداخل یأن  ھمن شأن ادقیق تصورا یتطلبّ 

 .العام وبالأولویات وبالتنمیة
كلفتھ لأن كل مستوى من مستویات اللامركزیة ھذه یقتضي أما من حیث الكلفة فمن البدیھي أن كل تنظیم إداري تتكاثر مؤسساتھ ترتفع 

ومن موارد بشریة ستستھلك موارد مالیة مسخّرة للتسییر تقنیة كل ما یتطلبّ ذلك من معداّت مع  إرساء الإدارة أو الإدارات التابعة لھا
الدولة التونسیة الیوم لمجابھة  جاھزیة مشكلما یطرح  ذاوھ .ستكون بالضرورة على حساب الموارد المسخّرة للاستثمار والإنتاجو 

 .مثل ھذه المصاریف
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 توسیع تمثیلیة الجماعات المحلیة عبر تكریس مبدأ الانتخاب و تعمیمھ یقتضيو لعل ھذا المستوى الھیكلي الذي 

و فكرة الاستقلالیة عن المركز تتجسم بدورھا في مبدئین ھامین  یدعم فكرة الاستقلالیة التي تبرز على المستوى الوظیفي.

مبدأ التدبیر الحر و سعى لتحقیقھما مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلیة و ھما:  7002جاء بھما دستور 

اعتماد المقاربة التشاركیة و مبادىء الحوكمة الرشیدة كوسیلة  و (2)مبحث من جھة المكرس لفائدة الجماعات المحلیة 

 (.1)مبحث من جھة أخرى المحلي   لإدارة الحكم

جانفي  72تھدف ھذه الورقة إلى تسلیط الضوء على مقومات الدیمقراطیة المحلیة على ضوء دستور و علیھ، 

من طرف السلطة المركزیة. و من خلالھا یتبین تطور مدلول سلطة  مع تبیان ماھیة الرقابة على ھذه السلطة المحلیة 7002

الإشراف التي كانت تمیز العلاقات بینھما تحت ظل الدستور القدیم و یتضح مدى اتساع رقعة استقلالیة الإدارة الجھویة و 

 .المحلیة في ظل الدستور الجدید

 

 تكریس مبدأ التدبیر الحر لفائدة الجماعات المحلیة المبحث الأول:

لا یمكن الحدیث عن دیمقراطیّة محلیةّ في غیاب حریة التصرّف والتسییر للشّؤون المحلیة من طرف الجماعات 

ھذه الھیاكل في التصرّف في الشأن المحليّ صلب الدسّتور من الشّروط  اختصاص. لذا یبدو التنصیص على 22المحلیة

ة للحكم المحليّ مع تكریس تنظیم ھذا التصرّف ومقوّماتھ المادیّة والبشریّة في النّصوص القانونیةّ حتىّ تتوفرّ الأساسیّ 

الضمانات المبدئیّة للجماعات المحلیّة تجاه السّلطة المركزیّة في إطار تقسیم عمودي للإختصاصات بین المُستویین الوطني 

تتمتع الجماعات الذي ینص على أنھ : "  037في الفصل  23جدید مبدأ التدبیر الحرالتونسي ال و قد كرس الدستور.والمحليّ

                                                             
 ، ذلك الخط الأحمر الذي ینبغي التقید بھ دائما و في كل الأحوال. لكن دائما في إطار احترام مبدأ وحدة الدولة 22 

إدراك جمیع القائمین على علما وأن وحدة الدولة لا تعني فقط وحدتھا الترابیة بل كذلك وبالأخص وحدتھا القانونیة أي ضرورة 
الجماعات الحلیة أن دستور الدولة  والمبادئ التي یتضمّنھا نافذ على كامل ترابھا وملزم لكلّ من یقیم علیھا سواء كانوا أشخاصا أم 

 سلطات.
لسلطات المركزیة و  كذلك تجدر الإشارة إلى أن وحدة الدولة تقتضي أن الجماعات المحلیة لا تمارس صلاحیات السیادة التي تمارسھا ا

و منھا المصادقة على المعاھدات الدولیة و التعاقد في إطار اتفاقیات دولیة مع دول أجنبیة. و لا تتعدى صلاحیات الجماعات المحلیة في 
 ھذا الإطار عقد الشراكة و التعاون و التوأمة مع جماعات محلیة أجنبیة.

ع وممارسة الاختصاصات فیقصد بھ حق الجماعات العمومیة المحلیة في إدارة وتسییر مبدأ التدبیر الحرّ ھو المبدأ الذي یحكم توزی23 
تعلیمات من السلطة المركزیة ولا من ممثلیھا بالجھات وتبقى الرقابة بلا ة اختصاصاتھا الذاتیة دون تدخّل، الشؤون التي تدخل في جمل

قة والتي ینبغي أن تنحصر الیوم مع التصور الجدید للامركزیة في الوحیدة التي تخضع لھا السلطات الللامركزیة ھي الرقابة اللاح
 ا.رقابة الشرعیة التي یمارسھا القاضي الإداري على قرارتھ

Dans ce sens, le professeur Mohamed Sayari rappelle que : «la consécration du principe de 
libre administration des collectivités locales constitue, sur le plan juridique, l’apport le plus 
considérable du chapitre 7 de la Constitution. Ce principe qui peut être regardé comme le 
socle sur lequel repose, désormais, tout l’édifice de l’organisation décentralisée de notre 
pays, est mentionné par l’article 132 in fine de la Constitution qui dispose que les 
collectivités locales « gèrent les affaires locales suivant le principe de libre 
administration ». Il n’appartient pas au constituant d’expliciter le sens et le contenu de ce 
nouveau principe constitutionnel. Mais, une chose est sûre : le principe de libre 
administration a une portée normative certaine. Inscrit dans le corps même de l’un des 
articles de la Constitution, il ne pourra pas rester sans force juridique. On ne fait ici que 
rappeler une évidence »,  in SAYARI (M.), « Les collectivités locales dans la constitution 
tunisienne du 27 janvier 2014 : observations sur le chapitre 7 intitulé l’autorité locale », op. 
cit., page 61. 
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و ھذا  .24"المحلیة بالشخصیة القانونیة، وبالاستقلالیة الإداریة والمالیة، وتدیر المصالح المحلیة وفقا لمبدإ التدبیر الحر

الفصل یفترض الاعتراف للجماعات المحلیة بحق في القرار یمكنھا من مواجھة السلط المحلیة بھ، ویفترض كذلك منحھا 

صلاحیات فعلیة لتسییر جزء ھام من الشؤون العامة لفائدة المتساكنین تتحمل بشأنھا المسؤولیة في إطار القانون، ویتسق ھذا 

والمالیة التي یجدر أن تتمتع بھا الجماعات المحلیة بصفتھا ذوات عمومیة تتمتع بالشخصیة  المبدأ مع الاستقلالیة الإداریة

رقابة لاحقة على شرعیة أعمال  ( و كذلك مع اقتصار رقابة السلطات المركزیة على0المدنیة وبذمة مالیة مستقلة )

 ( .7الجماعات المحلیة )

 ةللجماعات المحلی الإداریةو  المالیةالاستقلالیة  -2

 ي بتصریف الشأن المحلي إلى مستوىستقلالیّة القرار وترتقاعلى عناصر بشریّة ومالیةّ تضمن  ینبني الحكم المحلي

 .25الدیمقراطیّة المحلیّة

 031وقد قسّم الفصل  ففیما یتعلّق بالإمكانیاّت المالیّة للجماعة المحلیّة فھي تتنزّل ضمن السیاسة المالیّة العامّة للدوّلة

للجماعات المحلیة موارد ذاتیة، وموارد محالة " :إذ ینص على ما یلي الدسّتور موارد الجماعات المحلیة ضمن فئتینمن 
إلیھا من السلطة المركزیة، وتكون ھذه الموارد ملائمة للصلاحیات المسندة إلیھا قانونا. كل إحداث لصلاحیات أو نقل لھا 

یتم تحدید النظام المالي للجماعات المحلیة  .، یكون مقترنا بما یناسبھ من مواردمن السلطة المركزیة إلى الجماعات المحلیة
عائداتھا من الموارد الطبیعیّة  استخلاصوتجدر الإشارة إلى أنّھ تمّ ترْك الحریة للجماعات المحلیة في  ".بمقتضى القانون

یتمّ ضبط مقدارھا بحیزّ مالي على أن تقوم الجماعة  التابعة لھا أو تحصیل الأتاوات من الرّخص التي تسندھا والتي غالبا ما

سینعكس حتما  مماالمحلیّة بتحدید المعالیم كما تراھا. وھذا من شأنھ ایجاد تفاوت بین موارد میزانیّات الجماعات المحلیة 

ذلك من جھة مساس بمبدأ المساواة بین  تبعیوسعلى نفقاتھا وحجم ونوعیةّ الخدمات والمرافق التي تسدیھا للمتساكنین. 

المواطنین في الحقوق والذي لھ قیمة دستوریةّ، ومن جھة أخرى تجزئة المرافق العامّة حسب القدرة المادیة للجماعة 

 المحلیة.

 ،من الدستور 03228و 03127و 03226 الفصول في الاختصاصات لتوزیع الأساسیة المبادئ وضع تم كذلك

 .منھا منقولة وصلاحیات 30المركزیة السلطة مع مشتركة وصلاحیات 29ذاتیة صلاحیات تملك المحلیة فالجماعات

                                                                                                                                                                                              
Voir aussi STAHL (J-H), « Le principe de libre administration a-t-il une portée normative?», in Les 
nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°42, 2014, p.31 et ss. 

بعنوان : "في الاستقلالیة الإداریة والمالیة" و ینص القسم الخامس من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلیة  24 
المركزیة والجماعات  تتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة. ولھذا الغرض ، تعمل السلّطة":  منھ على أنھ  72الفصل 

 ".النصیب الأھم من جملة مواردھا المالیة السنویة المحلیة سویاّ على بلوغ الموارد الذاتیة لكل جماعة قدرا یجعلھا تمثل
25 « Le principe de libre administration ne constitue pas un droit, mais une garantie, ou bien une 
condition pour l’affirmation des libertés reconnues dans la Constitution. En d’autres termes, la libre 
administration ne serait pas un droit mais un moyen d’asseoir des droits ou des libertés », in SAYARI 
(M.), « La décentralisation dans la constitution du 27 janvier », conférence inaugurale de la rentrée 
universitaire 2015-2016, FSJPST, in Mélanges Mohamed Saleh Ben Aissa, à paraître. 

 وصلاحیات المركزیة السلطة مع مشتركة وصلاحیات ذاتیة بصلاحیات المحلیة الجماعات تتمتعینص على أنھ :"  032 الفصل26 
 في ترتیبیة بسلطة المحلیة الجماعات تتمتع .التفریع مبدإ إلى استنادا المنقولة والصلاحیات المشتركة الصلاحیات توزع .منھا منقولة
 ."المحلیة للجماعات رسمیة جریدة في الترتیبیة قراراتھا وتنُشر صلاحیاتھا، ممارسة مجال
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 أو 31التفریع ومبدأ الاختصاص، كتل آلیة وفق لا التفریع مبدإ وفق والمنقولة المشتركة الصلاحیات توزیع ویقع

 والأداء التقییم على وقدرتھا المتساكنین من قربھا بحكم الاختصاصات من عدد محلیة جماعة لكل تعود ان یقتضي «القرب»

 نقل یتم لا بحیث ،...(الأساسیة الصحة مراكز على الإشراف وصیانتھا، المدارس بناء) المحلیة للمصالح الأفضل

 .32الأكبر بحكم مجالھا الترابي الجماعة قبل من تأمینھ تعذر حال في إلا الأعلى المحلیة الجماعة إلى الاختصاص

                                                                                                                                                                                              
 ملائمة الموارد ھذه وتكون المركزیة، السلطة من إلیھا محالة وموارد ذاتیة، موارد المحلیة للجماعاتینص على أنھ :"  031 فصلال27 

 یناسبھ بما مقترنا یكون المحلیة، الجماعات إلى المركزیة السلطة من لھا نقل أو لصلاحیات إحداث كل .قانونا إلیھا المسندة للصلاحیات
 ".القانون بمقتضى المحلیة للجماعات المالي النظام تحدید یتم .موارد من
 
 آلیة وباعتماد التضامن لمبدإ تكریسا المحلیة للجماعات إضافیة موارد بتوفیر المركزیة السلطة :" تتكفلینص على أنھ  032 الفصل28 

 المتأتیة المداخیل من نسبة تخصیص یمكن .المحلیة والأعباء الموارد بین التكافؤ بلوغ على المركزیة السلطة تعمل .والتعدیل التسویة
 ."الوطني المستوى على الجھویة بالتنمیة للنھوض الطبیعیة الثروات استغلال من
 

منقولة  وبصلاحیاّت ذاتیة بصلاحیات المحلیة الجماعات من صنف كل یتمتّع"  المجلة ینص على أنھ : مشروع من 37 الفصل 29
 .الباب بھذا الواردة بالأحكام مبینّ ھو كما مشتركة وبصلاحیاّت

 التي  تنفرد الاختصاصات مجموعة القانون ھذا معنى على الذاتیة بالصلاحیات یقصد0
 .القانون بمقتضى بمباشرتھا مبدئیا المحلیة الجماعة

 .محلیة جماعة إلى المركزیة السلطة قبل المحوّلة من الاختصاصات مجموعة القانون ھذا معنى على المنقولة بالصلاحیات یقصد 7
وللجماعات  المركزیة للسلطة یمكن التي غیر الذاتیة الاختصاصات مجموعة القانون ھذا معنى على المشتركة بالصلاحیات یقصد3

 .للخدمات الأفضل والأداء العمومیة المالیة في الرشید التصرف أساس بینھاعلى والتعاون بالتنسیق مباشرتھا المحلیة
لتحقیق  اختصاصاتھا توظیف على ومؤسساتھا ومنشأتھا وھیئاتھا المركزیة السلّطة مع والتنسیق بالتعاون المحلیة الجماعات تعمل
 ".سلیم محیط في والعمرانیة والعلمیة والصحیة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة

 
 الذاتیة بمقتضى القانون، الاختصاصات من لھا یرجع بما محلیة جماعة كل تستأثرالمجلة ینص على أنھ :"  مشروع من 33 الفصل30 

 .والدولة الجماعات بین مشتركة اختصاصات ضمن إدراجھا على خصوصیة أحكام نصت إلا إذا
  .القانون ھذا من 07الفصل لأحكام طبقا ھذه الأخیرة مع الاتفاق دون أخرى لجماعة بالنظر یرجع ذاتیا اختصاصا جماعة أي تمارس لا

 مباشرة المركزیة  استثنائیا للسلطة یمكن كما. على طلبھا بناء محلیة لجماعة ذاتي اختصاص مباشرة المركزیة للسلطة یمكن أنھ على
 العام للامركزیة المنسق إعلام وبعد نتیجة دون علیھا التنبیھ بعد وذلك ، بھ القیام عن عجزھا الجماعة أو تخلف عند ذاتي اختصاص
 .الشعب نواب مجلس ورئیس

 للغرض تبرم اتفاقیة بمقتضى مشتركة الذاتیة بصفة صلاحیاتھا من جانب ممارسة تقرّر أن الصنف لنفس تنتمي أكثر أو لجماعتین
 .طرف" كل التزامات تحدد

 
ھو من بین المبادئ التي تنبني علیھا الیوم اللامركزیة وھو طریقة لتفكیك الصلاحیات لنقلھا من العاصمة إلى الجماعات  مبدأ التفریع31 

أولا وجھ من أوجھ تجسید الدیمقراطیة المحلیة التي من خلالھا تعترف بحق المتساكنین في إدارة شؤونھم بنفسھم واختیار  ووھالمحلیة 
یاتھم من التدابیر ومن السیاسات التي لا تدخل تحت طائلة السلطة المركزیة ولا تخلّ بوحدة الدولة وكل ذلك ما یناسب حاجیاتھم وامكان

یفترض اعتبار المواطن طرفا فاعلا وشریكا وثانیا وجھ من أوجھ الحكم الرّشید لأنھ مبدأ یأخذ بعین الاعتبار بل یقوم على معاییر 
 و نجاعتھا والضغط على كلفتھا.  الافضلیة من حیث سرعة  الخدمة المقدمة

 ومھما كانت الصلاحیات التي سیقع إقرارھا لصالح البلدیات على سبیل المثال فإن ھذا التوزیع سیتمّ وفق طرق ثلاث:

 صلاحیات ذاتیة : ترجع حصریا الى الجماعات المحلیة   -
كر على سبیل المثال إمكانیة اشتراك الطرفین ویمكن أن نذ)صلاحیات مشتركة: تتقاسمھا السلطة المحلیة والسلطة المركزیة  -

في قطاع التعلیم على أن یرجع اختصاص تحدید البرامج والمناھج والمضامین التعلیمیة للسلطة المركزیة إلى فیما یمكن أن 
ونقل التلامیذ تھتمّ السلطة المحلیة بكل ما یتعلقّ بصیانة المؤسسات التعلیمیة وببعض الخدمات كالمبیتات والمطاعم المدرسیة 

 (إلى المدارس 
صلاحیات منقولة : ھي من اختصاص السلطة المركزیة تحولھا الى جھة او بلدیة ضمن إتفاق بین السلطة المركزیة و الجھة  -

 أو البلدیة المعنیة.

المحلیة " یتم توزیع الاختصاصات بین مختلف الجماعات من مشروع المجلة على أنھ:  32في توزیع الاختصاص ینص الفصل 32 
 مبدأ التفریع. وفي علاقاتھا بالدولة على أساس

الأفضل  قربھا من المتساكنین وقدراتھا على الأداء تعود لكل جماعة محلیة الاختصاصات التي تكون ھي الأجدر بممارستھا بحكم
 ".المركزیة إلا في صورة تعذر قیام الجماعة المحلیة بما یرجع إلیھا من مھام للمصالح المحلّیّة ولا تتدخل السلطة
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 السلط مختلف بین تنشب أن یمكن التي الاختصاص نزاعات شأن في الإداري القضاء إلى الاختصاص منح تم وقد

 . 33المركزیة السلطة وبین بینھا أو المحلیة

 ،34وضع الدستور المبادئ الأساسیة لتوزیع الموارد وإقرار حریة التصرف فیھا حسب قواعد الحوكمة الرشیدةكذلك 

وبالنظر إلى أن توسیع اختصاصات الجماعات العمومیة یفترض مراجعة مواردھا، فقد تم تمتیعھا بثلاثة أصناف من 

الموارد: موارد ذاتیة تتأتى خاصة من الجبایة المحلیة، وموارد محالة من السلطة المركزیة  وموارد إضافیة تتكفل السلطة 

 .35الجماعات المحلیة المركزیة بتوفیرھا تكریسا لمبدإ التضامن بین

أمّا فیما یخصّ العنصر البشري، فإنّ الإطار الوظیفي لأعوان الجماعات المحلیة قد تطوّر مع إحداث شعبة صلب 

المدرسة الوطنیة للإدارة في إطار المرحلة العلیا تعُنى بتكوین إطارات سامیة في الإدارات الجھویة والمحلیة والمصالح 

ینبني نجاح الجماعات المحلیة في الإضطلاع بمھام الحكم و بالكفاءة اللازّمة في تسییر الشأن المحليّ.الخارجیّة ممّا یزُوّدھم 

أھمّیتھا بعد الثورة مع النیابات الخصوصیّة التي تمّ تكلیفھا بالتصرّف في الشأن  اتضحتالمحلي على مُعطیات عدیدة 

 المحلي إثر حلّ الھیاكل السّابقة. 

أحد أوجھ المقاربة التشاركیّة في تسییر الشأن  ھوابي فعليّ یھمّ الأشخاص والھیاكل على حدّ سواء إیجاد إطار رقو لعل 

المحلي سواء كانت تتمّ بصفة مسبقة أو موازیة أو لاحقة. فكلّ مرحلة من التصرّف المحلي تستوجب التقییم والمراجعة 

 .الجماعة المحلیة سطّرتھالتحقیق الأھداف التي 

 

 على شرعیة أعمال الجماعات المحلیة رقابة لاحقة -1

 اتخاذفي  استقلالیة ھابما یعطی على شرعیة أعمال الجماعات المحلیة الرقابة اللاحقة 038كرّس الدسّتور في فصلھ 

تخضع الجماعات المحلیة فیما یتعلق بشرعیة أعمالھا للرقابة و ینص ھذا الفصل على ما یلي : " عملھا. القرار ویسُھّل
فلا یتوقف نفاذ القرارات المنبثقة عن مداولات الھیاكل المنتخبة على مصادقة  السّلطة المركزیةّ، وذلك خلافا   ".اللاحقة

 .36لرقابة الإشراف التيّ كرّسھا الإطار القانوني السّابق للجماعات المحلیةّ

                                                             
یبت القضاء الإداري في جمیع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فیما  من الدستور ینص على أنھ : "  027 الفصل  33  

 .من مشروع المجلة( 00و  20)الفصل  "بین الجماعات المحلیة، وبین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة

للجماعات المحلیة في إطار المیزانیة المصادق علیھا حریة التصرف في مواردھا من الدستور ینص على أنھ : "  032الفصل  34 
 ."حسب قواعد الحوكمة الرشیدة وتحت رقابة القضاء المالي

 من الدستور 032و  031الفصلان  35 
. 
رقابة الإشراف على الإدارات  "حول 11إلى صفحة  12الإداري للأستاذ مصطفى بن لطیف من صفحة  قانونمراجعة درس ال36 

مصطفى بن لطیف، المؤسسات الإداریة و القانون الإداري، المدرسة "، المركزیة و أوجھ الاختلاف بینھا و بین الرقابة الرئاسیة
 7002الوطنیة للإدارة،  
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فتخضع الھیاكل المحلیة لأحكام مجلة المحاسبة العمومیّة فیما یتعلق بالرقابة المسبقة من  أمّا على المستوى المالي،

 المحاسبین العمومیین على الآمر بالصّرف وكذلك الرقابة اللاّحقة التي تمارسھا دائرة المحاسبات.  

الجماعات  أعمال على السابقة الإشراف رقابة حذفھو  المحلیة والدیمقراطیة اللامركزیة تكریس في تجدید أھم ویبقى

 من مبدئیة بصورة یتجسد ما وھو الحر، التدبیر لمبدإ إعمالا للقضاء والاحتكام 37اللاحقة المراقبة مبدأ وتكریس المحلیة

من مشروع  301 و 302و 303 والفصول البلدیة للقرارات بالنسبة من مشروع المجلة  711 و 712و 713 الفصول خلال

 لنفاذ شرطا بقراراتھا الوالي إعلام المحلیة الجماعات على تفرض التي الجھة، ھیاكل عن الصادرة للقرارات بالنسبة المجلة 

 من أولا النص یمكنھ ان دون الإداري القضاء أمام الاعتراض إلا المركزیة السلطة ممثل للوالي یكون ولا القرارات، ھذه

 .للقضاء اللجوء قبل لتداركھا أجلا ومنحھا المحتملة تجاوزاتھا إلى العمومیة الجماعة نظر لفت

 التنبیھ بعد وذلك بمھامھم، القیام عن العاجزین أو المتقاعسین المحلیة الجماعات رؤساء محل الحلول یمكنھ أنھ غیر 

 القضاء إلى اللجوء بإمكانھم ویبقى ، والتراتیب القانون لھ یسنده بعمل القیام إھمالھ أو أحدھم امتناع لاحظ حال في علیھم

  (.من مشروع المجلة 302 ،718و 712 ،721 الفصول) للاعتراض

 إذ الأعمال، من معینة أصناف خصوص في أیضا القضاء إلى والاحتكام اللاحقة المراقبة مبدإ لتكریس تطبیقا ونجد

 العامة المرافق تفویض عقود خصوص في الجھوي المال وأمین الوالي من كل قبل من المالي القضاء أمام الاعتراض یمكن

 تتخذ التي المباشرة غیر الاقتصادیة والمساعدات( من مشروع المجلة 18 الفصل) المباشر التفویض صیغة وفق المبرمة

 الصفقات خصوص في الجھوي المال أمین قبل من إلیھ الاحتكام یمكن كما ،(من مشروع المجلة 002 الفصل) عقود شكل

 القضاء أما( . من مشروع المجلة 021 الفصل) المیزانیة خصوص في الوالي قبل ومن ،(من مشروع المجلة 020 الفصل)

                                                             
37 « Traditionnellement, c’est le terme de "tutelle" qui est utilisé pour désigner le contrôle de l’Etat sur 
les collectivités locales. Mais, l’emploi de ce terme a été critiqué en doctrine, parce qu’il inciterait à 
regarder celles-ci comme des "mineures" ou des "incapables" au sens du droit civil. L’abandon, par 
la Constitution, de l’usage du mot "tutelle" n’est pas donc dépourvu de signification. Il va, 
certainement, dans le sens d’une volonté d’émancipation des collectivités locales. L’article 138 de la 
Constitution indique l’objet du contrôle qu’il institue : c’est un contrôle de la légalité des actes des 
collectivités locales. La légalité doit être entendue ici au sens large. Les collectivités locales sont 
tenues de respecter, non seulement la loi au sens strict, mais toute règle de droit, y compris les traités 
internationaux. On peut en déduire qu’en principe l’autorité de contrôle n’est pas en droit de 
contrôler l’action des collectivités locales au point de vue de son opportunité. Ce qui va dans le sens 
de plus d’autonomie de celles-ci. Car si avec le contrôle de la légalité, l’autorité de contrôle ne peut 
faire prévaloir que la règle de droit, dans le cadre d’un contrôle de l’opportunité, elle est en mesure 
de faire prévaloir ses propres vues sur celles des collectivités locales. Ainsi, l’autonomie de ces 
dernières est considérablement réduite en cas de contrôle de l’opportunité de leur comportement. 
Mais, les expériences comparées montrent qu’on a beau vouloir instituer un contrôle de la légalité, 
celui-ci comporte toujours une part plus ou moins grande d’opportunité. En effet, en pratique, 
l’autorité de contrôle conserve toujours une marge de liberté dans le dialogue avec les collectivités 
locales, ce qui lui confère un réel pouvoir de négociation pour faire prévaloir l’intérêt national au-
delà des textes. Les relations entre l’Etat et des collectivités locales qui s’administrent librement 
comportent nécessairement une part de politique, le contrôle de la légalité laissera une place au 
dialogue, à la discussion et à la persuasion, il sera question, en fait, de ce qu’on a pu appeler "la 
légalité négociée », in SAYARI (M.), « Les collectivités locales dans la constitution tunisienne du 27 
janvier 2014 : observations sur le chapitre 7 intitulé l’autorité locale », op. cit., page 68. 
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من مشروع  071 الفصل) الوالي قبل من بالتعمیر المتعلقة والوثائق للأمثلة بالنسبة خاصة إلیھ الاحتكام فیمكن الإداري

 المختلفة والمبالغ الحقوق ومختلف والرسوم بالمعالیم المتعلقة العامة الصبغة ذات للقرارات بالنسبة وكذلك ،( المجلة

 تصالح أو حوار آلیة یوفر لا النص أنتلاحظ الأستاذة أحلام الضیف في ھذا الصدد "و(. من مشروع المجلة 028 الفصل)

 ودرء المحلیة الجماعة تصرف تشوب أن یمكن التي الأخطاء لتصحیح المحلیة والجماعة المركزیة السلطة ممثل بین مسبقة

 .38"القضائي النزاع

التطبیق والتكریس  زیة في بلادنا غیر أنو لئن كان ھذا التجدید في أطر الرقابة یمثل ثورة حقیقیة في تطبیق اللامرك

تبقى فاعلیّتھا رھینة المنظومة القانونیة التي سیتم بناؤھا لاحقا  الجدید الفعلي للمبادى العامّة والتوجھات التي رسمھا الدسّتور

 .39بالإرادة السیاسیّة والوعي الشعبي بضرورة تكریس دیمقراطیّة محلیةّ تستجیب لمشاغل الناخبین ومنوطة

 

 يفي الحكم المحل المبحث الثاني : تكریس آلیات الدیموقراطیة التشاركیة   

جملة من الآلیات والإجراءات التي تمكّن من إشراك المجتمع المدني والمواطنین في  40ثل الدیمقراطیة التشاركیةتتم        

عموما في صنع السیاسات العامة وتمتین الدور الذي یلعبونھ في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبیر الشأن العام عن طریق 

الصعید المحليّ. ولا تلغي الدیمقراطیة  على -وخاصّة–التفاعل المباشر مع السلطات القائمة، سواء على الصعید الوطني أو 

التشاركیة الدیمقراطیة التمثیلیة كلیا، ولكنھا تسعى لتتجاوز أوجھ القصور والعجز فیھا بمحاولة حل المشاكل عن قرب، 

وضمان انخراط الجمیع، وتطویر التدبیر المحلي والوطني عن طریق التكامل بین الدیمقراطیتین، لاسیما و أن العدید من 

نسائیة، بیئیة، تنمویة( لم تعد تجد في الدیمقراطیة التمثیلیة سبلا للتعبیر عن حاجیاتھا شبابیة، لتحركات الاجتماعیة )ا

 ومطالبھا و إیجاد حلول لھا.

 لى البعد التشاركي من خلال تدعیم اعتماد المقاربة التشاركیة و مبادىء الحوكمةع 7002و قد ركز دستور   

الرشیدة كوسیلة لإدارة الحكم المحلي و قد أبرزت عدة تجارب مقارنة نجاح الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق دیمقراطیة 

 ینحقیقیة و فاعلة لحل المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة بضمان انخراط مختلف أطیاف المجتمع من مواطن

المحطات الانتخابیة فقط و مزید من الشفافیة في القرارات و  علىلمواطن ر مشاركة اتصاقاومجتمع مدني و سیاسي وعدم 

تعزیز قیم المواطنة الفعالة و الإحساس بالانتماء إضافة إلى توفیر أكثر ضمانات لنجاح المشاریع و تحقیق المشاركة الفعلیة 

كیة في تنمیة الإرادة السیاسیة لصناع القرار التي یمكن اعتبارھا عمود الممارسة الدیمقراطیة. كما تساھم الدیمقراطیة التشار

و تطویر التدبیر العام من خلال تحقیق ترابط و تكامل بینھا و بین الدیمقراطیة التمثیلیة القائمة على انتخاب ممثلین عن 

 المواطنین لفترة معینة.

                                                             
صداء مركز التكوین ودعم : من التمثیلیة إلى التشاركیة"، أ 7002حلام الضیف، "تفعیل الدیمقراطیة المحلیة في دستور أ 38 

 وما یلیھا 8، ص. 7002، جانفي مارس 01اللامركزیة، عدد 
 مبحث الثاني من ھذه الورقة.نتعرض لھذه المسالة بمزید من التعمق في ال 39 
 الیسار إلیھ یدعو ما أھم كانت حیث الأمریكیة المتحدة الولایات في الماضي القرن ستینیات في التشاركیة الدیموقراطیة ظھرت40 

 وصولا التشاركیة الدیموقراطیة اعتماد أھمیة إلى تدریجیا الدعوات تنامت الغربیة، أوربا في و. والتھمیش الفقر لمواجھة الأمریكي
 التأكید تم حیت ،4002 مارس 9 و 8 بتاریخ البلجیكیة بالعاصمة المنعقد التشاركیة الدیمقراطیة حول الأوربي الاتحاد مؤتمر إلى

 على یجب“ و ”الأوربي الاتحاد لدول مضافة وقیمة الأوربیة الدیمقراطیة لأزمة الحل ھي التشاركیة الدیمقراطیة أن“ على
 .”الاجتماعیین الشركاء باقي مع التعاون وتنمیة التمثیلیة الدیمقراطیة لتكمل للدیمقراطیة جدیدا دما تضخ ان التشاركیة الدیمقراطیة
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وقع الحكم في المرحلة المقبلة، منذ أن أقرّ الدستور التونسي الجدید نموذج السلطة المحلیة كأحد أھم سمات نظام و 

من الدستور رسم  41 031تصوّر الكیفیة المثلى لتطبیق مبادئ اللامركزیة والتشاركیة على أرض الواقع، خاصّة وأنّ الفصل

في ھذا و . مسألة تحدیدھا للقانون دون الخوض في التفاصیل و آلیات التنفیذ للدیمقراطیة التشاركیة الخطوط العریضة

ى حدودھا و معوقات تطبیقھا في السیاق التونسي ( لنعرج بعد ذلك عل0)ض إلى بعض آلیاتھا و فرص اعتمادھا الصدد نتعرّ 

 (.7)الحالي

 دیمقراطیة التشاركیةلا و أوجھ الیات -2

لعل  وتتعددّ الآلیات التي تجسّد مبدأ المشاركة في صنع القرار وتختلف من حیث درجة تأثیرھا وقاعدة المشاركة فیھا. 

ھي الاتیة : الاستفتاء الشعبي، المبادرة الشعبیة، تقدیم العرائض، المیزانیة التشاركیة واستعمال  الآلیات الأوسع انتشارا

 الحالي؟ للسیاق التونسي ملاءمة ھذه الالیاتمدى . فما التكنولوجیات الحدیثة

 الاستفتاء الشعبي: -

مواطنین )المؤھّلین للإدلاء بأصواتھم( بدون استثناء، و بالتالي فإن یتمیزّ الاستفتاء الشعبي بكونھ یضمن حق تشریك جمیع ال

قاعدة المشاركة فیھ ھي الأوسع على الإطلاق. ولكنھّ في المقابل مكلف جداّ للدولة من الناحیة التنظیمیة، لذلك لا یتمّ اللجوء 

الدستور، الخ(. من جھة أخرى، لا یتیح إلیھ إلا نادرا وفي قضایا مصیریة )الانفصال عن سلطة دولة مركزیة، تعدیل في 

الاستفتاء ھامشا كبیرا للتفاعل، فالمواطن عادة حینما یدلي بصوتھ إمّا یقرّ أو یرفض )نعم أو لا( الإجراء موضوع الاستفتاء 

 دون أن تكون لھ القدرة على تقدیم مقترحات أو تعدیلات إضافیة.

لإقرار و إضفاء الشرعیة على تعدیلات دستوریة تخدم مصلحتھ بشكل  في تونس، اعتمد النظام السابق آلیة الاستفتاءو 

صارخ ولتحقیق مكاسب ما كان لھ أن یبلغھا بشكل آخر. أما الآن، و في سیاق تفعیل اللامركزیة وتمكین السلطة المحلیة، 

 فرص لاعتماد آلیة الاستفتاء على نطاق بلدي، جھوي أو إقلیمي. تتعزز

 المبادرة الشعبیة: -

ادرة الشعبیة ھي آلیة اقتراح متاحة لأي مواطن یستطیع من خلالھا الوصول بمقترحھ إلى مرحلة الاستفتاء وذلك بجمع المب

 وإذا تمّ إقرار مضمون المبادرة من خلال الاستفتاء، فإنھّا تصبح نافذة و مضمّنة في الدستور. . 42عدد معیّن من التوقیعات

الآلیة لا تضمن مشاركة شعبیة واسعة فحسب، بل تكرّس أیضا روح المبادرة لدى المواطنین فیعرضون على التصویت  ھذه

في المقابل، قد تسببّ لكن  المسائل التي یرونھا مھمة بالنسبة لھم والتي قد لا تكون حاضرة على أجندات الأحزاب السیاسیة. 

 .دولیةرات یتعارض مضمونھا مع قوانین أو مبادئ دستوریة سابقة أو اتفاقات ھذه الآلیة إشكالا عندما یتمّ إقرار مباد

                                                             
لضمان إسھام  تعتمد الجماعات المحلیة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة، ومبادئ الحوكمة المفتوحة،: " على أنھ 031ینص الفصل  41 

 ".أوسع للمواطنین والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمیة والتھیئة الترابیة ومتابعة تنفیذھا طبقا لما یضبطھ القانون

ألف توقیع سلیم وموثق من طرف  000یتطلب الأمر تجمیع  في سویسرا مثلا، من أجل عرض مبادرة على التصویت الشعبي، 42  
 .0810شھرا، وقد بدأ العمل بنظام المبادرات الشعبیة في سویسرا كوسیلة سیاسیة منذ عام  08الناخبین لفائدتھا في ظرف لا یتجاوز 
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اعتماد ھذه الآلیة نظرا لكلفة تنظیم تصویت شعبي بالطرق التقلیدیة الراھنة ولكن تبقى المسألة  یصعبفي تونس قد و 

 مطروحة في صورة إیجاد تقنیات حدیثة أقل كلفة.

 تقدیم العرائض: -

من أجل عرض مشروع تعدیل أو اقتراح  مثلا( كالبرلمان ) المختصةطن تقدیم عریضة إلى السلطات ھي آلیة تتیح لأي موا

 .43قانون أو أي مبادرة أخرى

یبقى المجال مفتوحا لتواصل المجتمع  رغم ذلك، و7002للأسف لم یتمّ تضمین ھذا الحق في الدستور التونسي لسنة لكن 

 المدني مع مجلس نواب الشعب من خلال وسائل أخرى كعرض الورقات السیاسیة وغیرھا.

 المیزانیة التشاركیة: -

المیزانیة أو الموازنة التشاركیة ھي عملیة من المشاورة الدیمقراطیة یقرر من خلالھا الأشخاص العادیون كیفیة تخصیص 

البلدیة أوالعامة. وتعتبر ھذه الآلیة بامتیاز أحد أفضل ممارسات الحوكمة التشاركیة نظرا لأثرھا الملموس  جزء من المیزانیة

على واقع المواطنین لا سیمّا على المستوى المحليّ وتحفیز مشاركتھم في الشأن العام بشكل مباشر. بل إنھا أدت في بعض 

 .44الحالات إلى زیادة استعداد الأشخاص لدفع الضرائب

في تونس، بدأت بعض البلدیات باعتماد ھذه الآلیة مثل بلدیّة المرسى وصیادة ومنزل بورقیبة لتلاقي نجاحا وإقبالا و 

 متفاوتین و تبقى في إطار التجارب النموذجیة التي لا تزال في حاجة للتطویر والتعمیم.

 واستعمال التكنولوجیات الحدیثة:حوكمة المفتوحة ال -

شبكات التواصل الاجتماعي و وسائل الاتصال الحدیثة، برزت العدید من المبادرات التي تعتمد على  و الانترنتمع ظھور 

نسبة النفاذ إلى الانترنت في الدول المتقدمة و العدید  جدال أنھذه التقنیات الحدیثة من أجل تكریس مبادئ التشاركیة. ولا 

من أجل ذلك انتشرت مؤخرا و . سھولةص الإدلاء برأیھ ص بكل من الدول النامیة مرتفعة جداّ، وھو ما یتیح لأيّ شخ

 ظاھرة العرائض الالكترونیة في العالم و قد تمّ أیضا اعتماد آلیة التصویت الالكتروني عن بعد في بعض الدول. 

                                                             
ق الأعظم حق تقدیم العرائض للملك بما ، حیث أقرّ إعلان المیثا0701وھي تقنیة قدیمة عرفھا النظام الملكي البریطاني منذ سنة  43 

أساسا لحق  0282یمكّن أي فرد من عرض مظلمتھ )الشخصیة( في دیوان الملك دون أن یتعرّض لھ أحد. تطوّر ھذا المبدأ لیصبح سنة 
 ي.تقدیم العرائض ذات طابع عام أي المواضیع التي تھمّ المصلحة العامة كإلغاء العبودیة وذلك لسدّ الشغور التشریع

للمواطنات والمواطنین الحق في تقدیم : “01ھذا الحق في الفصل  7000أما على الصعید العربي، فقد أقر الدستورالمغربي لسنة 
 عرائض إلى السلطات العمومیة، ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق".

ا من عام تمت أول عملیة كاملة للموازنة التشاركیة في مدینة  44  ، ثمّ انتشرت في المئات من 0181بورتوألیغري، في البرازیل، بدء 
بلدیة بدأت  0100مدن أمریكا اللاتینیة والعشرات من المدن في أوروبا وآسیا وإفریقیا وأمریكا الشمالیة. والآن یتم تقدیرما یزیدعن 

 باتباع نظام الموازنة التشاركیة.
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یبدو المناخ ملائما و مشجعا على اعتماد ھذه التقنیات نظرا لإقبال الشباب الكثیف علیھا وتوفرّ البنیة الرقمیة  في تونس،و

 .45المناسبة لھا

طیة مج و الیات الدیمقراایبدو أن برلجماعات العمومیة مجلة او في قراءة أولیة لمشروع القانون الأساسي ل

إلى  01 و قد أتت الفصول من نتاج منظومة حوكمة محلیة فعالة و ذات جدوى.لإ عیھاالتشاركیة طموحة و ومتمیزة في س

تحت القسم الرابع الذي حمل  لجماعات العمومیة على ذكر جملة من ھذه الالیاتمجلة امشروع القانون الأساسي لمن  73

 عنوان: " في مشاركة المواطنین".

الجماعة المحلیة للتواصل مع المواطنین ووسائل الإعلام و تنوعت ھذه الالیات لتشمل تكلیف عضوین من مجلس 

(، وتنظیم اجتماعات إصغاء وحوار دوریة للاستماع لملاحظات المتساكنین ومكونات 01ومكونات المجتمع المدني )الفصل 

شاریع (. كذلك العمل على تمكین المتساكنین من إبداء ملاحظاتھم حول م02المجتمع المدني ووسائل الإعلام )الفصل 

(، وتمكینھم بالإضافة إلى مكونات المجتمع 02القرارات الترتیبیة التي یقع عرضھا على مجلس الجماعة المحلیة )الفصل 

 (.01المدني ووسائل الإعلام من إبداء ملاحظاتھم حول برامج التنمیة والمشاریع المزمع إنجازھا )الفصل 

اكنیھا أو متساكني جزء من أحیائھا السكنیة حول مشاریع تنمویة كذلك، تم تمكین الجماعة العمومیة من استشارة متس

(، وتم تمكینھا من تقریر تنظیم استشارة لناخبیھا من قبل الھیأة العلیا المستقلة للانتخابات طبق 70بواسطة استبیان )الفصل 

یة والعمرانیة والتنمیة الاقتصادیة أحكام القانون الانتخابي، وذلك حول إعداد برامج وإنجاز مشاریع تتعلق بالتھیئة التراب

 (.70والاجتماعیة ذات أھمیة من حیث مؤثراتھا المختلفة )الفصل 

على مستوى آخر، یسمح المشروع بنوع من المبادرة بتمكین الأشخاص المعنویین والطبیعیین ومكونات المجتمع 

نسبة من الناخبین من اقتراح تنظیم استشارة  (، كما یسمح بتمكین08المدني من تقدیم اقتراحات قابلة للتنفیذ )الفصل 

 (.70الناخبین، أومن طلب إدراج مسألة معینة ضمن جدول أعمال جلسات مجلس الجماعة المحلیة )الفصل 

أما خارج القسم المتعلق بمشاركة المواطنین، فنجد أیضا آلیات الدیمقراطیة التشاركیة في إطار المبادئ العامة لتسییر 

ة المحلیة ومنھا تمكین الجماعات المحلیة من إحداث لجنة خاصة تشمل ممثلین عن المجتمع المدني مكلفة المرافق العام

بمتابعة سیر المرافق العامة وتلقي الشكایات المرفوعة من المواطنین لرفعھا إلى المجلس، وإعداد اقتراحات لتطویر طرق 

ماع ونقاش دوریة مع المواطنین وجلسات عمل مع كل من تخصیص جلسات است مجلةاستغلالھا، وكذلك یمكن لمشروع 

 (.83( ویمكنھا من استبیان مستعملي المرافق العامة حول أدائھا )الفصل 87المعنیین لمتابعة سیر المرافق العامة )الفصل 

ع إلى في إطار الكتاب الثاني المتعلق بالأحكام الخصوصیة، فقد فتح المجال للجان )البلدیة والجھویة( للاستما و

(، كما تمت المحافظة على الصبغة العمومیة لجلسات مجالس 721و 701المتساكنین بمبادرة منھا أو بطلب منھم )الفصلان 

(، مع إضافة الصبغة الوجوبیة لتخصیص مكان لوسائل الإعلام ومنظمات 780و 777الجماعات المحلیة )الفصلان 

                                                             
ائدة في تونس تجربة بلدیة صیادة على الساحل التونسي و التي اعتمدت قاعدة بیانات مفتوحة تمكنھا من التفاعل من بین التجارب النموذجیة الر 45 

مدینة صیادة مع المواطنین على الشبكة العنكبوتیة و الاستماع لاقتراحاتھم و اطلاعھم على انجازات البلدیة و مشاریعھا بطریقة تفاعلیة مع متساكني 
 ا.مجان  wifiات مع تمكینھم من خدم

http://villedesayada.tn 
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(. وجعل المشروع من  الإصغاء 780و 773محلیة )الفصلان المجتمع المدني خلال اجتماعات مجالس الجماعات ال

 732لمشاغل المتساكنین ومكونات المجتمع المدني وتقدیم الأجوبة عن التساؤلات من مھام رؤساء المجالس )الفصلان 

 (.728( ومكن مجالس الدوائر من تنظیم اجتماعات مع متساكني الدائرة ومع مكونات المجتمع المدني )الفصل 712و

ویجدر بنا في النھایة أن نلاحظ أن قائمة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة تبقى مفتوحة وفق ما تقرره كل جماعة محلیة 

وذلك خاصة في مجال إعداد مشاریع الأمثلة العمرانیة، حیث تمت الإشارة إلى أن للجماعة أن تضبط بنفسھا آلیات لتشریك 

 عن الحدیث بید أن(. 072)الفصل  46التصورات وتحدید الاختیارات الكبرىالمواطنین فعلیا ودعوتھم للمساھمة في وضع 

 ھذه تجسید طریق عن التساؤل إلى یدفع التشاركیة الدیمقراطیة آلیات إلى اللجوء في المدني والمجتمع المواطنین حق

 بین بمفرده المواطن تموقع كیفیة عن التساؤل وإلى 47مختلفة مرجعیات وذي ومتشعبّ غزیر مدني مجتمع أمام المشاركة

 و عن مدى نجاعة ھذه الالیات حین یقع تطبیقھا فعلیا. المدني المجتمع ھذا مكونات

 

 حدود الدیمقراطیة التشاركیة في السیاق التونسي الحالي -1

تحقیق لكن  ،القانون الأساسي للجماعات المحلیة جسور و طموح عمقارنة بالالیات الممكنة و المتاحة، یبدو أن مشرو

الراجعة أساسا لضعف الإمكانیات المادیة والبشریة والتقنیة  العملیة صطدم بجملة من الصعوباتمنھا قد ی الأھداف المرجوة

لحاجة الماسة یة التي یشملھا التنظیم البلدي واومحدودیة الرقعة الجغراف في تونس التي تعاني منھا أغلب الجماعات المحلیة

مل المحلي من أحزاب ومكونات مجتمع مدني ومواطنین قصد إعادة الشأن المحلي لتأطیر كل المعنیین بممارسة الع

 .ھمةلأصحابھ الحقیقیین مع مراعاة وحدة الدولة التي بوأھا الدستور منزلة م

                                                             
و یجدر التنویھ في ھذا الصدد بعدة مبادرات قامت بھا بعض منظمات من المجتمع المدني و بعض البلدیات بعثت بالتفاؤل لعدید   46 

و بعث المراصد التي تعنى بمراقبة العمل البلدي إضافة إلى اعتماد التشاركیة  التونسیین تمثلت في ابتكار آلیات كالمیزانیة التشاركیة
في انجاز المخططات الاستثماریة التي تحقق المساھمة في اتخاذ القرارات باعتماد مبادئ الحوكمة من خلال تحسین طرق المشاركة 

 التھیئة الترابیة و التخطیط الحضري للمدن.في وضع القرارات المتعلقة ببرامج التنمیة الجھویة أو البلدیة و برامج 
أي قبل إصدار الدستور  7000لا یفوتنا في ھذا الصدد التعریج على بعض تجارب المجتمع المدني في الدیمقراطیة التشاركیة منذ  47 

سبقت التقنین و الأطر القانونیة  التونسي الجدید و ذلك بإرساء تقالید نموذجیة ي مجال الدیمقراطیة المحلیة و الدیمقراطیة التشاركیة
المجتمع المدني التي ذاع صیتھا في المشھد التونسي و ساھمت بكل جدیة و فعالیة في و منظمات التي أنتجتھا, و من بین جمعیات 

 :، نذكر على سبیل المثال7000مسار الانتقال الدیمقراطي منذ 
  /https://www.facebook.com/menhakinsalekمن حقي نسألك

 / https://www.facebook.com/mourakibounمراقبون
  http://majles.marsad.tnمرصد
  http://www.albawsala.comالبوصلة

  http://baladia.marsad.tnمرصد بلدیة
 / tounes.com/fr-http://www.kolnaلنا تونسك

 / http://www.atide.org عتید
  http://fjcckasserine.tnمنتدى الشباب لثقافة المواطنة.

http://www.opengov.tnOpen Gov  
 م .ien.tn/t/tuniswwwأنا یقظ 
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وما نلاحظھ عموما ھو الصبغة الاختیاریة لأغلب آلیات الدیمقراطیة التشاركیة من خلال اعتماد تعابیر من قبیل 

(، بالإضافة إلى تعابیر من قبیل "تعمل على" )الفصل 83و 87، وأیضا الفصلان 70و 70"یمكن")الفصلان "للجماعة" أو 

(. وحتى في الحالات التي تفید عبارات القانون وجوبیة النھج التشاركي باعتماد الصیغة التقریریة "یكلف" )الفصل 83

أي جزاء قانوني محدد عند عدم اتباعھ، وذلك حتى عند  (، فإننا نلاحظ غیاب02(، "تنظم"، "یحرر" و "تعلم" )الفصل 01

 (.032والفصل  08اعتماد عبارة "یلتزم" أو "تلتزم" )الفصل 

كذلك نلاحظ غیاب أي جزاء قانوني محدد عند عدم انتھاج طرق الإشھار والإعلام المحددة لبدء المسارات التشاركیة 

الحوكمة المفتوحة، وخاصة الشفافیة من الرھانات التي تطرحھا الدیمقراطیة أو لمتابعة نتائجھا، والحال أن تفعیل مبادئ 

 من الدستور( . 37التشاركیة وكذلك تفعیل الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة )الفصل 

طریقة صیاغة أغلب الفصول التي تكرس آلیات الدیمقراطیة التشاركیة توحي بعمومیة نلاحظ أن  ،من ناحیة أخرى

(، وتمكین المتساكنین من إبداء ملاحظاتھم 02الھا في كل المجالات، من ذلك اجتماعات الإصغاء والحوار الدوریة)استعم

(،  وإمكانیة تقدیم اقتراحات لدعم التنمیة أو لتحسین الخدمات 02حول مشاریع القرارات الترتیبیة مھما كان موضوعھا )

للجان )البلدیة والجھویة( للاستماع إلى المتساكنین بمبادرة منھا أو  (، وفتح المجال08) وسیر مصالح الجماعة المعنیة

(، 780و  777(، والصبغة العمومیة لجلسات مجالس الجماعات المحلیة )الفصلان 721و 701بطلب منھم )الفصلان 

عات المحلیة والصبغة الوجوبیة لتخصیص مكان لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعات مجالس الجما

 (.780و 773)الفصلان 

« اختیار طرق تسییر المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسیرھا»كما خصصت فصول لمجالات أخرى بعینھا مثل 

(، وتفعیل قواعد الدیمقراطیة التشاركیة في طرق تسییر المرافق 87عبر إمكانیة إحداث لجنة متابعة سیر المرافق العامة )

یبدو مشروع المجلة أكثر تقدما من  , و(83ة احترام مبادئ تسییرھا، بما في ذلك اعتماد آلیة الاستبیان )العامة ومراقب

الدستور بإقراره، وإن بشيء من الحذر، للمیزانیة التشاركیة، حیث تم إلزام الجماعات المحلیة باعتماد الشفافیة والتشاركیة 

 (.032في إعداد میزانیاتھا السنویة )الفصل 

ع ذلك، یبدو لنا أن العائق الأساسي في تفعیل ھذه الالیات و تطبیقھا على أرض الواقع ھو بالأساس سیاسي و ثقافي و م

و  (حتى المنتخبة منھا)أكثر منھ قانوني و مؤسساتي. أما العائق السیاسي فیتمثل في انعدلم التواصل بین النخبة السیاسیة 

أجلھ طاف البلاد من شرقھا إلى المنصب الذي طالما حلم بھ و من  لسلطة و إلىفكأن المسؤول بعد أن یصل إلى االمواطن. 

غربھا و من شمالھا إلى جنوبھا حاملا الوعود البراقة و المشاریع الأخاذة، حتى یضمن أكبر قدر من الشعبیة و الجاذبیة في 

و یمسي في برجھ العاجي رافضا صفوف المنتخبین، و ما إن یصل إلى الكرسي حتى یدیر ضھره لمن انتخبوه و یصبح 

مقابلة المواطنین، متعالیا على ھموم الشعب، متعللا بكثرة المشاغل و قلة الموارد و استحالة إیجاد الحلول و ھذه عقلیة لا بد 

من تغییرھا تغییرا جذریا حتى تقع محاسبة المسؤولین على أساس وعودھم و برامجھم، فإن صلحوا و أثبتوا جدارتھم 

 و إلا فلا داعي لبقائھم و الناخبون لھم سلطة القرار أولا و أخیرا لاختیار الأصلح للنھوض بمنطقتھم و بدائرتھم.واصلوا 

في مثلا في غیاب ثقافة المشاركة الذي یعمقھ غیاب الجزاء، ویمكن لتلافي ذلك التفكیر  فیتمثل العائق الثقافي أما

إخضاع الجماعات المحلیة لنظام متابعة تقییمي لتشریك المواطنین ینتج عنھ تمتعھا ببعض الامتیازات المالیة على مستوى 



18 
 

، و لعل تكریس ثقافة المشاركة سیتطلب  .الموارد المحولة من قبل الدولة لتحفیزھا على توسیع المشاركة ودیمومة انتھاجھا

ھاما من الجماعات المحلیة، وتحفیزا من السلط المركزیة، وروحا عالیة للمبادرة من  اجھدحسب الأستاذة أحلام الضیف : "
مكونات المجتمع المدني ووعیا من المواطن الذي افتك من خلال ممثلیھ في المجلس التأسیسي حق متابعة ممثلیھ المحلیین 

تجاوز مختلف الصعوبات التي تطرحھا  ومشاركتھم في مسار اتخاذ القرار. وھذه العناصر مجتمعة ھي التي ستمكن من
 .48"يالعملالدیمقراطیة التشاركیة على المستوى 

 خاتمة

ا ذ . و كي یكون لھا تاثیرجھات المنتخبةنجاعة ال أھمیة في خاتمة ھذا البحث، من الضروري التركیز على مدى

 الإجراءاتاستخدام أن تتخلى عن  القانونیة اللازمة و طروالأ المالیة بالموارد ھذه الجماعات المحلیة، یجب أن تحظى معنى

في ظل حكم محلي یعتمد المقاربة التشاركیة ومبادئ  كي تتمكن من ممارسة السلطة فعلی ا التقلیدیةو ووسائل الاتصال القدیمة

جماعات المحلیة إلى لفاللامركزیة لیست غایة في حد ذاتھا، وحتى یعمل ھذا المفھوم بنجاح، تحتاج ا .الحوكمة و الشفافیة

أطر قانونیة متجانسة و إرادة سیاسیة قویة و موارد مالیة محترمة، كما یفترض فیھا أن تعد برامج نموذجیة و خطط عمل 

متناسقة و مخططات تنمیة جھویة طموحة و أن تعتمد غي الان نفسھ على نخبة سیاسیة جسورة و تواقة لروح المبادرة، 

اب السلطة المركزیة، و تتعاون مع مواطنیھا  على بناء دولة حدیثة تكون اللامركزیة فیھا قولا و فتخرج بذلك نھائیا من جلب

   جوفاء. فعلا، لا مجرد عبارات و مفاھیم فضفاضة و

تكون  عاجلا حتىو من جھة أخرى أصبحت عملیة تطویر و تعصیر الإدارة على مستوى جھوي أمرا حتمیا و 

وقادرة على تعزیز تنمیة اقتصادیة و تفاوت نسب التنمیة الاختلافات الجھویة  بعین الاعتبار قادرة على الأخذتلك الإدارة 

في  و الاجتماعي و الاقتصادي بعملیة الإصلاح الدستوري الأولویات الخاصةآخذة بعین الاعتبار أكثر انصاف ا عبر البلاد 

و النظریة فإن التطبیقات العملیة لا تزال غیر كافیة  و لئن قطعنا شوطا لا بأس بھ في مجال النصوص القانونیة .بلادنا

 .الدیمقراطیة المحلیة جاللتحقیق المتطلبات الدستوریة في م
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